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المنهج الفقهي عند يوسف القرضاوي: رائد منهج الاجتهاد*

**ABDULLAH KÜSKÜ / عبد الله كوسكو

ملخــص البحث

أهــداف البحــث: في القــرن العشــرين، يمكــن ملاحظــة أن الأعمــال الفقهيــة والقانونيــة التي 
تــم إنجازهــا في العالــم الإســامي تختلــف عــن الأعمــال الــي كانــت في العصــور الســابقة، ففــي 
تاريــخ الفقــه كان الفقهــاء يشــتغلون علــى مســائل فقهيــة مرتبطــة بمذهــب معيــن، بينمــا انتقــل هــذا 
الاتجــاه في القــرن الأخيــر إلى الأعمــال الفقهيــة المقارنــة وفي المذاهــب الأربعة. أحد أبــرز متبعي 
هــذا الاتجــاه الجديــد هــو الفقيــه يوســف القرضــاوي، صاحــب العديــد مــن المؤلفات والذي يعد 
مــن أكثــر الفقهــاء تأثيــرًا علــى المســلمين في جميــع أنحــاء العالــم. لــم يتــم حــى الآن دراســة هــذا 

المنهــج في ضــوء المواضيــع الــي تناولناهــا.

منهــج الدراســة: في هــذا المقــال ســتتم دراســة منهــج القرضــاوي في فقــه القضايا المعاصرة، 
في  المقيميــن  المســلمين  وشــراء  الإســامية،  الماليــة  المؤسســات  في  “المُرَابَحَــة”  مســألة  مثــل 
الســلع  بيــع  في  الربــح  تحديــد  ومشــكلة  بفائــدة،  القــروض  باســتخدام  للمنــازل  وأمريــكا  أوروبا 
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التجاريــة. ســيتم أيضًــا تقييــم منهــج القرضــاوي في التعاطــي مــع النصــوص الشــرعية، واختيــاره بيــن 
آراء الصحابــة والتابعيــن، وكذلــك مواقفــه تجــاه اجتهــادات الفقهــاء الذيــن لــم تنعكــس آراؤهــم 

علــى شــكل مذهــب متكامــل.

الفقهــاء  منهــج  عــن  تخلــى  قــد  القرضــاوي  يوســف  أن  يتبيــن  ذلــك،  علــى  بنــاءً  النتائــج: 
الكلاســيكيين، وتبــى -كمــا نطلــق عليــه- “المنهــج الاجتهــادي” أي منهــج المصلحــة والتيســير 

المعاصــر.

أصالــة البحــث: إن اتبــاع المنهــج العلمــي والوصــول إلى نتائــج معينــة ســوف يكشــف عــن 
نجــاح هــذ المقــال، ويمهــد الطريــق لدراســات أخــرى عــن القرضاوي.

الكلمــات المفتاحيــة: القرضــاوي، الفقــه، منهــج الاجتهــاد، المصلحــة، فقــه الأقليــات.

İçtihadî Yöntem Takipçisi Yûsuf el-Karadâvî’nin Fıkıh Yaklaşımları

Öz

XX. yüzyıl İslam dünyasında yapılan fıkıh ve kanun çalışmalarının eski dönem çalış-
malarından farklı olduğu görülmektedir. Tarih boyunca fakihler, belirli bir mezhebin 
doktrini üzerinde fıkıh çalışmalarını yürütmüşlerken, bu yöneliş son yüzyılda mezhep-
ler arası/mezhepler üstü bir mecraya kaymıştır. Bu yeni yönelişin takipçilerinden biri de 
çok eser sahibi, dünya müslümanları üzerinden en etkili görülen İslam hukukçularından 
Yûsuf el-Karadâvî’dir. Yûsuf el-Karadâvî, ortaya koyduğu İslam hukuku mesaisinde kla-
sik yöntemden farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Makalede faizsiz finans kurumlarının 
işlettiği murâbaha, Avrupa ve Amerika ülkelerinde azınlık olarak yaşayan müslümanla-
rın faizli kredi kullanarak konut satın alımı meseleleri ile ticarî ürünlerin satımında kâr 
haddi meselelerine ilişkin Yûsuf el-Karadâvî’nin fıkıh yöntemi incelenmektedir. Onun 
naslara yaklaşımı, sahabe ve tâbiîn görüşleri arasından tercihleri ve görüşleri doktrin-
leşmemiş müçtehitlerin içtihatlarına yönelik yaklaşımları değerlendirilmekte ve çağdaş 
yeni bir yöntem takip ettiği tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karadâvî, İslam hukuku, İçtihadî yöntem, Maslahat, Azınlıklar fıkhı.

Fiqh Approaches of Yūsuf al‑Qaraḍāwī as a Proponent of an Ijtihād-Based 
Methodology

Abstract

In the 20th century, Islamic jurisprudential and legal studies shifted from single-maḏhab 
methodologies to a comparative or supra-madhhab approach. Yūsuf al-Qaraḍāwī, one of 
the most influential contemporary Islamic jurists, exemplifies this trend by combining 
classical methodologies with innovative solutions for modern challenges. This study 
examines al-Qaraḍāwī’s approach, particularly his handling of murābaḥa in Islamic 
finance, the permissibility of interest-based loans for Muslim minorities in the West, 
and profit-margin regulations in trade. His approach towards primary texts, choices 
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regarding the views of the Companions and Successors of the Prophet, and approach 
towards independent jurists’ examples of ijtihād will be examined. The study concludes 
that Yūsuf al-Qaraḍāwī diverged from the classical juristic methodology and adopted 
what may be termed an “ijtihād-based approach”, which emphasizes contemporary 
notions of public interest or utility (maṣlaḥa) and legal ease (taysīr). By adhering to a 
scientific methodology and drawing concrete conclusions, this article aims contribute 
to the field and help pave the way for further scholarly studies on al-Qaraḍāwī.

Keywords: al-Qaraḍāwī, Islamic law, Ijtihād-Based methodology, Maṣlaḥa, Fiqh for 
minorities.

مة مقد

المعاصــرة في  الفقهيــة  المهتميــن بالقضــايا  الفقهــاء  أبــرز  القرضــاوي أحــد  يعتبــر 
القــرن الأخيــر، إذ لــم يكتــف بحــدود المنطقــة الــي عــاش فيهــا؛ بل تطرّق إلى مشــاكل 
المســلمين المقيميــن في مناطــق جغرافيــة مختلفــة واهتــمّ بهــا. أبــرز مثــال تتجلــى مــن 
خلالــه شــخصيته هــي آراؤه حــول القضــايا السياســية المحليــة والدوليــة لا ســيما فيمــا 
يتعلــق بقطــر أو مصــر، كتــب القرضــاوي مقــالات عــن القضــايا الجهاديــة للمســلمين 
بالمســلمين  المتعلقــة  القضــايا  في  اجتهاداتــه  طــرح  نفســه  الوقــت  وفي  الفلســطينيين، 
تظهــر  المختلفــة.  المجــالات  في  الأمريكيـّـة  والقــارّة  آســيا  جنــوب  يعيشــون  الذيــن 
ومحتــويات  الإســامية  العلــوم  فــروع  مــن  العديــد  في  الــي كتبهــا  والكتــب  المقــالات 
أوراق العمــل المقدّمــة في النــدوات والمؤتمــرات، أنـّـه عالــم مــن الطــراز الرفيــع. ومِــن 
أبــرز الأدلـّـة علــى نجاحــه العلمــي، هــو: معــدّل قــراءة النــاس لدراســاته، والمراجعــات 
المكتوبــة عنهــا، وترجماتهــا إلى لغــات مختلفــة، والتفاعــل الــذي يحــدث مــن خــال 
النقــد والتقديــر لهــا. وهــو كَشــخصٍ يمتلــك قــوّة خطابيــة، ولديــه نهــج فريــد مــن نوعه، 
حــاول حــلّ القضــايا الفقهيــة المعاصــرة في ضــوء المذاهــب الفقهيــة الكلاســيكية وآراءِ 
الفقهــاء أوّلًا. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يتــردّد في طــرح آرائــه أثنــاء حــلّ القضايا، بل قام 
بالاجتهــاد. وللِقرضــاوي جوانــب فقهيــة تُميـِّـزه عــن الفقهــاء المعاصريــن لــه. مــن بعــض 
فقــط، وآراؤه  اكتفائــه باجتهــادات مذهــب  اجتهاداتــه وعــدم  هــي:  الجوانــب،  هــذه 

حــول المصلحــة والتيســير، وســعيه لبنــاء فقــه الوســطية.

خــال  مــن  للفقــه  مقارباتــه  تحديــد  هــو  الدراســة،  لهــذه  الرئيســي  الموضــوع 
فقيهًــا  نــدرس  أننّــا  إلى  وبالنظــر  الإســامي.  الفقــه  مجــال  في  الــي كتبهــا  الدراســات 
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ذا إنتــاج غزيــر، علينــا أن نعتــرف بأن الأمــر سيســتغرق وقتـًـا لإجــراء الاســتقراء أثنــاء 
تحديــد مقارباتــه. ولذلــك ســنحلِّل بعــض أفــكاره الفقهيـّـة المنثــورة في مؤلفاتــه الفقهيــة 
والــي نتجــت عنهــا فتــاوى. وســنحاول فهــم عمليــة تشــكّل فتــاواه، ومــا هــي المســائل 
العمليــة.  هــذه  أثنــاء  عنهــا  وتكلـّـم  غيرهــا  دون  وانتقاهــا  إليهــا  والتفــتَ  الــي لاحظهــا 
وأمّــا علاقتــه بالفقــه الكلاســيكي، ونظرتــه إلى التراكــم المذهــي، وأفــكاره في الاجتهــاد 
والتقليــد فهــي النقــاط الــي تلُفــت الانتبــاه في هــذه التحليلات. أجريِنا هــذه التحليلات 
حــول قضــايا مثــل المرابحــة، وهــي مجــال اهتمــام المؤسســات الماليــة غيــر الربويــة، 
وشــراء المســاكن باســتخدام قــروض بفائــدة مِــن قِبــل المســلمين الذيــن يعيشــون كأقليـّـة 
لهــذه  تفضيلنــا  في  والســبب  التجــار.  أرباح  وتحديــد  الإســامية.  غيــر  البلــدان  في 
المســائل بيــن العديــد مــن أعمالــه، هــو أنهــا قضــايا معاصــرة تهــم شــريحة كبيــرة مــن 
المســلمين في يومنــا هــذا. القضيـّـة الرئيســيّة الــي ركّــزنا عليهــا في دراســتنا، هــي منهــج 
القرضــاوي في الفقــه، هــل يراعــي المنهــج الفقهــي الــذي اتبّعــه الفقهــاء الكلاســيكيون؟ 
وإذا كان لا يتّبــع المنهــج الفقهــيّ الكلاســيكيّ، فمــا هــي أســاليبه الخاصّــة بــه؟ ونحــن 
القضيــة  علــى  التركيــز  خــال  مــن  الحــلّ  نشــرح  أن  نريــد  هــذه،  القصيــرة  دراســتنا  في 
المذكــورة. وإذا تمكّنـّـا مــن إثارة الانتبــاه فســنكون أيضًــا قــد مهّــدنا الطريــق لدراســات 

حــول علاقتــه بالتــراث الفقهــيّ الكلاســيكيّ المذهــيّ.

1. تصــوّر المذهــب في البيئــة العلميــة بمصــر في القــرن العشــرين

علــم الفقــه هــو مصــدر الفتــوى مِــن حيــث موضوعــه. أمّــا المكــوِّنات الــي تتكوّن 
والمفــي  “المســتفتي  ومفاهيــم  الفقــه،  تــراث  في  فتدخــل  الفتــوى،  مؤسســة  منهــا 
نبينــا صلــى  زمــن  منــذ  المتناقـَـل  الفــروع  علــم  إن  التــراث.  هــذا  تنتمــي إلى  والفتــوى” 
التــراث،  الله عليــه وســلم والمعلومــات الفقهيـّـة المنتَجــة مــن أدلتّــه موجــودان في هــذا 
وفي هــذا الصــدد جــاءت الفتــوى كمؤسســة ضمــن حــدود علــم الفقــه. ومــع ذلك، فإنّ 
النّظــام الــذي أسَّــسَ وطــوّرَ هــذا التخصّــص، ويدُيــر مؤسّســة الفتوى هــو المذهب. أما 
تعريــف المذهــب فهــو: “تاريــخ الفقــه المســتمرّ باعتبــار احتوائــه علــى العمــل الفقهــيّ 
والاســتدلال داخــل المذهــب والمناســبات العلميــة الواقعــة في إطارهمــا”.1 وبحســب 

Kaya, Mezheblerin Teşekkülünden Sonra Fıkhî İstidlal, s. 45. 	1
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الفقهــي، والآخــر  العمــل  المذهــب الأساســيّة هــو  فــإن أحــد عناصــر  التعريــف،  هــذا 
هــو الاســتدلال داخــل المذهــب. وكمــا يجــب أن يقــوم بهــذا العمــل الفقهــيّ مجتهــد 
الوقــت  في  مجتهــد.  أيضًــا  هــو  بالاســتدلال  يقــوم  الــذي  الشــخص  فــإنّ  مفــتٍ،  أو 
نفســه هنــاك نقطــة مهمّــة في هــذا التعريــف هــي أنّ المذهــب ظاهــرةُ التاريــخ الفقهــي 
الفقــه كمذهــب.  تاريــخ  قبــول  أيضًــا  الممكــن  مــن  التعريــف،  لهــذا  وفقًــا  المســتمرة، 
قامــوا بأعمالهــم  المســلمين عبــر تاريخهــم  فــإن  الفقــه  المذهــب هــو تاريــخ  وإذا كان 
الفقهيـّـة داخــلَ المذهــب، وبعبــارة أخــرى، تــمّ قبــول الأعمــال الفقهيـّـة المتراكِمــة طوال 
التاريــخ كمذهــب. تظهــر اليــوم الاختلافــات في فهــم المذهــب واضحــة لــدى الفقهــاء 
لمــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان. ومــع ذلــك، في القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر 
وبــرأي  المذهــب.2  معارضــي  بيــن  تطرفـًـا  الأكثــر  أنــه  علــى  الشــوكاني  إلى  ينُظــر  كان 
الشــوكاني )ت ١٢٥٠هـــ/١٨٣٤م( التقليــد حــرام، ووجــود المذاهــب المقلَّــدة بدعــة، 

وإزالتهــا ضرورة.3

اقتــرح محمّــد عبــده )ت ١٣٢٣هـــ/١٩٠٥م( الــذي عــاش بعــد الشــوكاني بقــرن 
مــن كلِّ  قــاضٍ  اختيــار  الشــرعية،  المحاكــم  بإصــاح  المتعلــق  تقريــره  في  مصــر  في 
الحاجــة.4  عنــد  المذاهــب  هــذه  اجتهــاداتٍ  بأحــد  الحُكــم  مِــن  والتمكّــن  مذهــب، 
وبعــد  المســلمين.  علــى  سيُســهِّل  أنـّـه  اعتقــد  لأنـّـه  العــرض،  هــذا  عبــده  اقتــرح  وقــد 
في  المذاهــب  “مقارنــة  بـــ  المســمى  الكتــابُ  دُرِسَ  العــرض،  هــذا  مــن  وجيــزةٍ  فتــرةٍ 
الفقــه” في كليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر. يقــول مؤلفــا الكتــاب شــلتوت عبــده )ت 
١٣٨٣هـــ/١٩٦٣م( والســايس )ت ١٣٩٦هـــ/١٩٧٦م( اللــذان درَّســا القرضــاوي، 
ا هــذا الكتــاب مــن أجــل التخلـّـص من التعصّــب المذهبي.5 يذكــر المؤلفان  إنهمــا أعَــدَّ
في هــذا الكتــاب أنّ الآراء غيــر مذاهــب الأئمــة الأربعــة تصلــح ليُعمَــل بهــا، ويذكــران 
قبِلــت  الحنفيــة، وأنهــا  فقهــاء  غيــر  فقهــاء  آراء  احتاجــت إلى  المصريــة  الحكومــة  أنّ 
هــذه الآراء مــن حيــن لآخــر، وفي واقــع الأمــر عــام 1929 أجــرت الحكومــة تعديــاً 

Okuyucu, “Şevkânî’nin Islah Düşüncesinin Ana Hatları”, s. 248. 	2
Okuyucu, “Şevkânî’nin Islah Düşüncesinin Ana Hatları”, s. 248. 	3

Reşid Rıza, Gerçek İslâm’da Birlik, s. 109. في نفس النص، يقول إن هذا العرض تسبّب في الكثير من الضجيج  	4
واعتبُر ادعاءً متناقضًا.

شلتوت والسايس، مقارنة المذاهب في الفقه، ص:٢. 	5
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قانونيًّــا شــاملًا لآراء خــارج المذهــب الحنفــي وخــارج مذاهــب الأئمّــة الأربعــة. ويذكــر 
المراغــي )ت  الشــيخ  لدراســات  فرصــة كبيــرة  القانــون أتاح  هــذا  أن  أيضًــا  المؤلفــان 
١٣٦٤هـــ/١٩٤٥م( ، ويصِفــان هــذه الحركــة الــي يمكــن تســميتها بـ”الانفصــال عــن 

المذاهــب” بـ”المباركــة”.6

حــركات  لجهــود  نتيجــةً  ١٤٢٠هـــ/١٩٩٩م(،  )ت  الزرقــا  مصطفــى  بحســب 
مدنيــة  قوانيــن  لإعــداد  محــاولات  هنــاك  الإســامية، كانــت  الــدول  في  التجديــد 
بالاســتفادة مــن الفقــه في منتصــف القــرن العشــرين. وفي هــذه المحــاولات، لــم يكــن 
القانــون قائمًــا فقــط علــى آراء المذهــب الحنفــيّ كمــا في المجلـّـة؛ بــل بنُِيــت القوانيــن 
بالاســتفادة مــن المذاهــب كلهــا، مثــل آراء فقهــاء الأمصار وجميــع الفقهاء المنتســبين 

للمذاهــب. يعبـِّـر مصطفــى الزرقــا عــن التغيـّـر في فهــم المذهــب علــى النحــو التــالي:

علــى  الانفتــاح  قــد صاحبــه  الجامعــات  في  فيــه  والتأليــف  الفقــه  تدريــس  في  التجديــد  إن 
المذاهــب الفقهيــة جميعًــا، والأربعــة الأخــرى الــي ســبقت الإشــارة إليهــا في موضعهــا، بــل 
تــدون مذاهبهــم تدوينــا  لــم  الذيــن  وعلــى آراء الصحابــة والتابعيــن وســائر فقهــاء الســلف 
كامــا وإنمــا نقلــت لهــم آراء في موضوعــات شــى في كتــب اختــاف الفقهــاء كالأوزاعــي 
والليــث بــن ســعد وابــن شــبرمة وابــن أبي ليلــى والحســن البصــري وســفيان الثــوري وغيرهــم، 

للاســتفادة مــن آرائهــم فيمــا نقــل عنهــم.7

أتبــاع المذاهــب في الماضــي  بيــن  الــي كانــت  قــد أزال العصبيــة المذهبيــة  هــذا الانفتــاح 
ممــا ســبقت الإشــارة اليــه، وأصبحــت الدراســة الفقهيــة في الجامعــات تظهــر للطالــب مــزايا 
المذاهــب المختلفــة ومــا فيهــا مــن ثــورة فقهيــة، وتنميــة فكريــة، وتوســعة للمــدارك بمناقشــة 
الأدلــة، وتيســر علــى المكلــف في التطبيــق، وتســهل علــى أوليــاء الأمــور لعمليــة التقنيــن من 
الفقــه الإســامي أن يختــاروا في كل موضــع مــن كل مذهــب مــا أنســب وأوفى بالحاجــة 

الزمنيــة والمــكان.

شلتوت والسايس، مقارنة المذاهب في الفقه، ص:٥. 	6
الزرقا، المدخل الفقهي العام، ص:٧٤٢-٨٤٢. 	7
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المعاصــرة  النــوازل  عــن  للجــواب  ويشــترط  المقــاربات  هــذه  علــى  الزرقــا  يوافــق 
الإســامي  الفقــه  بتخريــج  ذلــك  ويتحقــق  الإســامي.  الفقــه  عمــوم  مِــن  الاســتفادةَ 
العديــد مــن  الزرقــا في  الــذي عبـّـر عنــه  التغيـّـر  وفقًــا لمقاصــد الشــريعة.8 وتجلـّـى هــذا 
المجــالات، مثــل المجــاّت الموســوعيّة ومجالــس الفقــه الإســامي خــارج مصر، كما 
رأينــاه في المناهــج المدرســية في القــرن الماضــي وفهــم الفقهاء. حيث تضمّ “موســوعة 
الظاهريــة  آراء  مصــر،  في  الســتينيات  في  بــدأت  الــي  المصريــة،  الإســامي”  الفقــه 
ذلــك  ومــع  الأربعــة.  المذاهــب  فقهــاء  إلى  بالإضافــة  والإماميــة  والإباضيــة  والزيديــة 
ــح أيٌّ مــن هــذه الآراء.9 علــى نفــس  فهــي وفقًــا للطريقــة الــي تتبعهــا المجلــة، لا يرُجَّ
الإســامية  الشــريعة  باحثــو  طلبهــا  الــي  المشــاريع  مقترحــات  إحــدى  المنــوال، كان 
المعاصريــن مــن قبــل المنظمــة ذات الصلــة في اجتماعــات تأســيس المؤسســة “مجمــع 
الفقــه الإســامي الــدولي” في الثمانينيــات: هــو تأليــف كتــاب “تيســير الفقــه بتدويــن 
وبتدويــن  الأربعــة  المذاهــب  في  الراجحــة  الأقــوال  حســب  علــى  الشــرعية  الأحــكام 
التحقيــق  طلــب  مــن  الاجتماعــات  هــذه  في  تداولــه  تــم  مــا  المرافعــات”.10  أصــول 
“تحقيــق القواعــد الأصوليــة ببحــث موضوعــات القيــاس وقــول الصحــابي والمصلحــة 
المرســلة والاستحســان وبيــان أثــر ذلــك في الاجتهــاد وتعليــل الأحكام” مهم أيضًا من 
حيــث إظهــار المناقشــات الأكاديميــة لتلــك الفتــرة وجــدول أعمــال باحثــي الشــريعة 

الإسلامية.11

مشــروع  والحــرام في  الحــال  عــن  تأليــف كتــاب  القرضــاوي  مــن  طلُــب  عندمــا 
“نشــر الثقافــة الإســامية” بجامعــة الأزهــر حيــث كان شــابا كتــب القرضــاوي إحــدى 
أهــم الدراســات حــول هــذا الموضــوع. وذكــر في مقدمــة هــذا العمــل أنــه لــم يجــد مِــن 

المناســب كتابــة عملــه مقيَّــدا بمذهــب واحــد.12

الزرقا، المدخل الفقهي العام، ص:٧٤٢-٨٤٢. 	8
Yaşaroğlu, Pakistan’da İslam Ceza Hukukunun Kanunlaştırılması, s. 490. 	9

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ٦٨٩١، المجلد ١، العدد١ ، ص:٤٢٢. 	10
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ٦٨٩١ المجلد١، العدد١، ص٥١٢. على سبيل المثال، في القرار الذي تم اتخاذه في الكويت  	11
عام 9791، يشير قبول وعد المرابحة على أنه ملزم قضاءً عند المالكيين وباعتباره ملزمًا ديانة عند المذاهب الأخرى إلى فهم 

مهم للفكر المذهبي لهذه المجمع.
Cebeci, İslam İktisadında Murâbaha, s. 186, Dipnot, 18.

يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص:٤١-٥١. 	12
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لا يمكــن القــول إن القرضــاوي قــد أدار ظهــره تمامًــا للمذاهــب؛ بل كان يحاول 
عــدم الخــروج عــن آراء إحــدى المذاهــب الأربعــة إن وجــد فيهــا جــوابً مناســبًا. لكــن 
علــى الرغــم مــن ذلــك لا يمكــن القــول إن القرضــاوي كان متمســكًا بمذهــب واحــد. 
وأنــه كثيــرًا  الوســطية”،  “فقــه  أو  الوســطي”  “الطريــق  مُنظِـّـر  إنــه  نقــول  أن  يجــب 
“الإصــاح”  مثــل  الفقهيــة  الدراســات  في  ومشــهورة  منتشــرة  مفاهيــم  يســتخدم  مــا 
الدراســة  هــذه  يمكننــا في  أعمالــه.13  و”المصلحــة” في  و”التقليــد”  و”التجديــد” 

المضــي قدمًــا للتعــرف علــى مقارباتــه الفقهيــة مــن خــال بعــض آرائــه الفرعيــة.14

1. 1. المرابحــة للآمر بالشــراء

للمؤسســات  عنــه  غِــى  لا  اليــوم  أصبــح  الــذي  الحديثــة  المرابحــة  تطبيــق  أدّى 
يحســم  لــم  مــرّة.  لأوّل  بــرزت  عندمــا  محتدِمــة  مناقشــات  إلى  الربويــة،  غيــر  الماليــة 
الجــدل في هــذه المســألة علــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات عليهــا بشــكل فــردي ومــن 
المســمى  بكتابــه  الموضــوع  هــذا  في  القرضــاوي  ســاهم  المؤسســات.  مختلــف  قبــل 
هــذا  وجّــه  الإســامية”.  المصــارف  تجريــه  بالشــراء كمــا  للآمــر  المرابحــة  بـ”بيــع 
المتعلقــة  النهائيــة  القرضــاوي  آراء  وشــمل  المضمــار،  هــذا  في  المناقشــاتِ  الكتــابُ 
بالموضــوع. وأشــار بآرائــه الفقهيــة فيــه إلى أنـّـه يريــد تمكيــن المؤسســات الماليــة غيــر 

الربويــة مــن الاســتمرار بالعمــل، وتصحيــح الأخطــاء في التطبيــق الحــالّي.15

عُرّفــت المرابحــة في “بدايــة المبتــدي” بهــذا الشــكل: “المرابحــة نقــل مــا ملكه 
بالعقــد الأول بالثمــن الأول مــع زيادة ربــح”.16 في هــذا التعريــف، يبيع البائــع البضائع 
الــي يريــد بيعهــا بإضافــة ربــح إلى الســعر الــذي اشــتراه. وهنــا ينعقــد العقــد بيــن البائــع 

Kavak, “Reşid Rıza’nın Islah Anlayışı”, s. 258. 	13
  : Küskü, Çağdaş Fıkıh Çalışmalarında İki Farklı Yaklaşım,وانظر آراءه في المنهج الفقهي 	14

s. 77–190.

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٨٤-٨٥. أدرج القرضــاوي في كتابــه ادعــاءات رفيــق يونــس المصــريّ  	15

وانتقاداته والردود التي أعِدَّت من قِبَله عليها. أمّا المصريّ فانتقد تطبيق المرابحة الحديثة للمؤسســات 
الماليــة الخاليــة مــن الفوائــد في خمــس عشــرة مــادة. وقــد نُشــر هــذا النقــد في العــدد ٦١ مــن مجلــة الأمــة 
الصــادرة في قطــر. مــن أجــل فحــص آراء المصــريّ حــول هــذا الموضــوع، يمكــن الاطــاع علــى الصفحــة 
١١٢٩ والصفحــات التاليــة مــن العــدد الثــاني مــن المجلــد الخامــس مــن مجلــة مجمــع الفقــه الإســاميّ.

المرغنــاني، الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي، ج:٣، ص:٥٦. 	16
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والمشــتري فقــط. وهنــا العنصــر الــذي يدُخِــل لفــظَ العقــد في تعريــف المرابحة هو بيان 
ســعر شــراء البضاعــة وإضافــة مبلغ/ربــح عليــه.

وهــذا التعريــف مذكــور في “الــدرّ المختــار” مــع فــارق بســيط بعبــارة “المرابحــة 
ييــع مــا ملكــه بمــا قــام عليــه وبفضل”.17 فبحســب هذا النص، لا يبيــع البائع البضاعة 
بالســعر الــذي اشــتراه بــه، بــل يضيــف المصاريــف الأخــرى الــي تكبدهــا أثنــاء شــراء 
البضاعــة ويبيعهــا علــى الســعر الــذي كلّفــه. يســتبدل الحصكفي )١٠٨٨هـ/١٦٧٧م( 
قــام  بعبــارة “بمــا  الأوّل  التعريــف  الــواردة في  الأوّل”  الأول بالثمــن  عبــارة “بالعقــد 
حيــث  مــن  فارقـًـا  يشــكِّل  الفــارق  هــذا  إنّ  القــول  يمكــن  لا  ذلــك،  ومــع  عليــه”. 
المحتــوى. وخلاصــة القــول هــي أنّ عقــد المرابحــة الكلاســيكية ينعقــد بيــن شــخصين 
الطرفيــن أيّ وعــد  التكلفــة وبــدون تقديــم  نقــديّ بإضافــة ربــح إلى  علــى ســعر معيـّـن 

البعــض. لبعضهمــا 

والمؤسســة  والمشــتري  البائــع  بيــن  المرابحــة  تكــون  الحــالي،  التطبيــق  في  أمــا 
وبمواعــدة.  وبأجــل  الأقــل،18  علــى  أطــراف  ثلاثــة  بيــن  أي  الربويــة،  غيــر  الماليــة 
العميــل  طلــب  هــي  اليــوم،  الكلاســيكي  التطبيــق  عــن  المختلفــة  الأخــرى  الجوانــب 
مــن المؤسســة الماليــة غيــر الربويــة شــراء منتــج مــا، ثــم الذهــاب واســتلام المنتــج مــن 
البائــع نيابــة عــن المؤسســة مــع وجــودِ توكيــلِ نيابــةٍ عــن هــذه المؤسســة تعُطــى للعميــل، 

وتســديد المدفوعــات مباشــرة للمؤسســة بحلــول موعــد الاســتحقاق.

ذكــر الملحــم أنــه يجــب تســمية المرابحــة الحاليــة بـ”المرابحــة المركبـّـة” بســبب 
الكُتـّـاب أنّ كــون المرابحــة الحديثــة مركبـّـةً لا يضيــف  الفــروق.19 وزعــم بعــض  هــذه 
إليهــا شــيئًا جديــدًا. وبالنســبة إليهــم أتــت المرابحــة في كتــب الفقــه بأشــكال وبأمثلــة 

عــاء الديــن الحصكفــي، الــدرّ المختــار، ص:٤٢٤. 	17
المرابحة  بيع  Bayındır, İslam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, s. 77 ;ملحم،  	18

وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ص:٥٢، ٧٨.
ملحــم، بيــع المرابحــة، ٢٥؛ آل خضيــر، معيــار المرابحــة، ص:٥٧. 	19
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مختلفــة. ويُلاحَــظ أنّ تطبيــق المرابحــة الحــالّي الــذي تقــوم به المؤسســات المالية غير 
الربويــة موجــود في هــذه الأمثلــة.20

الحكــم  هــي  الحــالي  التطبيــق  حســب  المناقشــات  علــى  تهيمــن  الــي  النقطــة 
الشــرعيّ للمواعــدة بيــن الأطــراف، حيــث يكــون العقــد بيــن أكثــر مــن طرفيــن. وبمــا 
أنّ المواعــدة لــم تكــن مذكــورة في المرابحــة الكلاســيكية، فقــد نظــر الفقهــاء بشــكل 
إيجــابي إلى عقــد المرابحــة وأصــدروا في الغالــب حكمًــا بجوازه. وكذلك قيل إنّ لطرفِي 
العقــد حــقّ التراجــع. وعلــى ســبيل المثــال، ذكَــر الإمام الشــافعي في المتــن الذي يُجيز 
فيــه المرابحــة: أنّ لطــرفي العقــد حــقّ التراجــع.21 وأجــاز الفقهــاء الأحنــاف والشــافعية 
والحنابلــة المرابحــةَ إذا لــم يكــن هنــاك مواعــدة،22 ولكــن المالكيــة اعتبروهــا خــافَ 

الأولى.23

وأمّــا المرابحــة الحديثــة فــدارت فيهــا مناقشــات حــول حــق التراجــع للأطــراف. 
المصــارف  بعــض  هنــاك  أنّ  أولًا،  المناقشــات  هــذه  بخصــوص  القرضــاوي  وذكــر 
الإســامية الــي تثبـِّـت الخيــار وتلُــزمِ بالوعــد.24 وبعــد أنْ ســرد القرضــاوي ملاحظــات 
أنـّـه  ذكــر  الحديــث،  شــكلها  في  المطبقــة  المرابحــة  حكــم  بشــأن  الشــافعي  الإمــام 
يبــدو  مــا  التفاصيــل.25 وعلــى  أو  النتائــج  بعــض  الجملــة وإن خالفهــا في  يُجيزهــا في 
أنّ أوّل شــخص اعتمــد عليــه القرضــاوي في فتــوى هــذه المســألة هــو الشــافعي. ومــع 

الضريــر، المرابحــة للآمــر بالشــراء، المجلــد ٥، العــدد ٢، ص:٩٩٥. 	20

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٣٣. 	21

بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: ٦، ص:١١٦-١١٧؛ ابن الهمام ، فتح القدير،  	22

ج:٦، ص:٤٩٤-٤٩٧؛ الشــيرازي، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، ج:٢، ص:٥٧؛ الشــربيني، 
مغــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، ج:٢، ص:٤٧٦؛ المقدســي، الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، 

ج:٢، ص:٥٤.
القرطبي، المقدمات الممهدات، ج:٢، ص:١٢٨؛ آل خضير، معيار المرابحة، ج:٦، ص:٦٣-٦٤؛  	23

والســبب في وصفهــا المالكيــة بأنهــا خــافَ الأولى هــو الشــك في التكلفــة، وهــي ســعر البيــع. ســيحدد 
البائــع ســعر المنتــج بالربــح الــذي ســيضعه علــى الســعر الــذي يكلفــه لذلــك، وفقًــا لهــم، هنــاك عــدم يقيــن 

هنا.
القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٣٤. 	24

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٣٣. 	25
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ذلــك فــإنّ القرضــاوي يــرى أنّ الإلــزام بالوعــد واجــب في العقــود بينما الشــافعي لا يراه 
واجبـًـا.26 وقــد اتُّهِــم القرضــاوي مــن قِبــل أحــد الفقهــاء بأنـّـه قــام بالتلفيــق؛ لأنـّـه أجــاز 
)ت  الشــافعي  رأي  يأخــذ  لــم  نفســها  الفتــوى  في  ولكنـّـه  الشــافعي،  متّبِعًــا  المرابحــة 
٢٠٤هـــ/٨٢٠م( في موضــوع الإلــزام بالوعــد.27 ويبـيَـِّـن لنــا ردُّ القرضــاوي علــى هــذا 

النقــد وجهــةَ نظــره في التلفيــق واجتهــادَه في هــذا الموضــوع:

والحقّ الذي لا ريب فيه أن أيّ رأي فقهيّ في مســألة ما مبنّي على الاســتدلال والترجيح 
لا يدخــل دائــرة التقليــد، ولا يعتبــر مــن التلفيــق الــذي ذكــره مــن ذكــره، وإن خــرج الرأي في 
النهايــة بصــورة جديــدة لــم يقــل بهــا واحــد مــن المذاهــب المتبوعــة؛ لأن هــذا إنمــا يقــال 
اعتمــاد علــى الأدلــة وموازنــة  المحــض، دون  التقليــد  المذاهــب بطريــق  مــن  فيمــن يأخــذ 
بعضهــا ببعــض. علــى أنّ القضيــة الــي معنــا لــو أخذناهــا مــن وجهــة نظــر التقليــد لا تعتبــر 
أيضًــا مــن باب التلفيــق، لأن موضــوع الوعــد والإلــزام بــه مســتقلّ عــن بيــع المرابحــة، كمــا 

هــو معلوم.28

التقليــد  بطريــق  المذاهــب  مِــن  بأنـّـه لا يأخــذ  العبــارات  هــذه  قــد صــرحّ في  إنـّـه 
المَحــض؛ بــل يعتمــد علــى الأدلـّـة. وكذلــك أنـّـه لا بــدّ مِن اعتبار قبــول رأييــن مختلفين 
لمذهبيــن مختلفيــن في مســألة مــا ترجيحًــا؛ لأنّ المســألة قابلــةٌ للترجيــح والاســتدلال، 
حيــث إنـّـه قــام بالترجيــح والاســتدلال. وقــال أيضًــا إنّ رأيــه قــد يتعــارض مــع رأي أحد 

المذاهــب بشــأن المســألة محــل البحــث.

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص: ٦٧. 	26

المصــري، “بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء في المصــارف الإســامية، المجلــد ٥، العــدد ٢، ص:١١٦٠.  	27

يقول المصري إن القرضاوي ومن يتفق معه يقبلون بعضاً من أقوال الشافعي )جواز المرابحة( ويعتبرون 
ممارســات المرابحة في المؤسســة المالية الخالية من الفوائد دليلًا، بينما لا يقبلون الشــق الآخر )الوعود 
ليســت ملزمة( ولا تطبقه على المعاملات في المؤسســة المالية الخالية من الفوائد. في واقع الأمر، فإن 
أولئــك الذيــن يجيــزون المرابحــة الحديثــة يقعــون في التلفيــق، وأخــذوا رأي جــواز المرابحــة للآمــر بالشــراء 
مــن الإمــام الشــافعي، وأن الشــافعي أعطــى كلا الطرفيــن حــق الخيــار في هــذا العقــد؛ وأخــذوا رأي لزوميــة 
الوعد من مذهب مالك، وأن المالكيين لم يجيزوا المرابحة للآمر بالشراء. فياض، التطبيقات المصرفية 

لبيــع المرابحــة في ضــوء الفقــه الإســامي، ص:٤١.
القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٣٥. 	28
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حــاول القرضــاوي أولًا الكشــف عــن حكــم القضيـّـة باقتبــاس مِــن الإمام الشــافعي 
الــذي هــو مــن أئمــة المذاهــب29 ومــع هــذا لا يقبــل القرضــاوي حكــم تثبيــت الخيــار 
لطرفِي العقد الموجود في رأي الشافعي. بالنسبة إليه لا بدّ من وجود وعد في العقود. 
اليــوم، ورأى مــا يترتـّـب علــى إعطــاء الخيــار  لــو عــاش الشــافعي  حــى بحســب رأيــه 
للمشــتري مــن الأضــرار والخســائر، لغيـّـر اجتهــاده دفعًــا للضّــرر وتجنـبّـًـا لأســباب النزاع 
بيــن النــاس.30 وهــو لا يبــي رأيــه في عــدم لــزوم الوفاء بالوعــد على مذهب مالك. لأنّ 
المالكييــن يــرون أنّ الوعــود تكتســب لــزوم الوفــاء بهــا في مســائل المعروف والإحســان 
دون عقــود المعاوضــات.31 وأمّــا القرضــاوي فيــرى مســتدلً بالآيات والأحاديــث، أنّ 
الوعــد ســواء كان بصِلــة وبـِـرّ أم بغيــر ذلــك واجــبُ الوفــاء به ديانة.32 ويدّعي بأنّ هذا 
الرأي مرويّ عن فقهاء كعبد الله بن عمر، وســمرة بن جندب، وعمر بن عبد العزيز، 

والحســن البصــري، وابــن الأشــوع، وابــن شــبرمة، وإســحاق بــن راهويه.33

تعيـش في  التي  المسـلِمة  الأقليـات  قِبـل  مـن  السـكنية  البيـوت  1. 2. شـراء 
الربويـة القـروض  باسـتخدام  الإسلامية  غيـر  البلـدان 

العصــر  في  الحاســمة  الاجتماعيـّـة  القضــايا  مــن  الخاصّــة  البيــوت  امتــاك  يعــدّ 
الحديــث. هاجــر كثيــر مــن النــاس الذيــن يعيشــون في المناطــق الريفيـّـة علــى مــرّ التاريــخ 
إلى المــدن الكبيــرة في القــرن الأخِيــر، وبعــد الانتقــال إلى المدينة ظَهرتْ مشــاكل متعلِّقة 
بالجوانــب الاجتماعيـّـة والثقافيـّـة والدينيـّـة والاقتصاديةّ. وقد تحوّلتِ العلاقات الإنســانية 
المؤسســات  في  التغيـّـر  وأصبــح  الثقافيــة،  الاختلافــات  واختفــتِ  مختلفــة،  أبعــاد  إلى 
الدينيــة  المشــاكل  إحــدى  ومــن  ماليــة،  ونشــأت صعــوبات  منــه،  مفــرّ  أمــرًا لا  الدينيــة 

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٣٣. 	29

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٣٤. 	30

ــن يزعمــون أن المالكيــة كانــوا مــع هــذا الــرأي. انظــر: القرضــاوي،  وذكــر القرضــاوي في كتابــه آراء بعــض مِّ 	31

بيــع المرابحــة، ص:٦٢-٦٤.
القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٦٥-٦٧. قــال القرضــاوي بعــد دراســة الآيات والأحاديــث: والظاهر من  	32

هــذه الأدلــة أنّ الوعــد ســواء كان بصلــة وبــرّ، أم بغيــر ذلــك واجــب الوفــاء بــه؛ إذ لــم تفــرق النصــوص بيــن 
وعــد ووعــد. نفــس الكتاب، ص:٦٧.
القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٧٢. 	33
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والاقتصادية هي شــراء البيوت مِن قِبل الأقليات المســلِمة التي تعيش في الغرب. اضطر 
المهاجِــرون المســلِمون في أوروبا وأمريــكا، مثــل كلّ الوافديــن مــن القــرى إلى المُــدن ولا 
يملكــون بيــوتً للسّــكن إلى الاقتــراض مــن البنــوك مِــن أجــل امتــاك بيَــتٍ. وكمــا أنّ عدم 
امتلاكهــم بيــوت خاصــة بهــم مشــكلة اقتصاديــة فــإنّ اســتخدام القــروض الســكنيّة الربويةّ 
من البنوك مشــكلةٌ دينيّةٌ؛ لأنّ الربا نشــاط اقتصاديّ محرَّم على المســلمين. على الرغم 
مــن أنـّـه لا يمكــن خــرق المحرمــات مــا لــم تكــن هنــاك مشــكلة حياتيِـّـة إلا أنــه يمكــن 
تجــاوُز هــذه المحرمــات بقــدر الاحتيــاج في حــالات الضــرورة. هــل امتــاك بيتٍ ضرورة 
الغــرب؟ إذا كان الأمــر كذلــك، فهــل  الــي تعيــش في  حياتيـّـة للمجتمعــات الإســامية 

يجــوز اســتخدام القــروض الربويــة لهذه الضرورة؟

دخلــت هــذه القضيـّـة في جــدول أعمــال الفقهاء المســلمين فيما يتعلّق بالأقليات 
المســلمة الــي تعيــش في الغــرب. كمــا درس يوســف القرضــاوي هــذه القضيـّـة علــى أنها 
لــه  البلــدان غيــر الإســامية، وبالنســبة  الذيــن يعيشــون كأقليــات في  المســلمين  قضيـّـة 
إنهــا قضيـّـة تتعلــق بفقــه الأقليــات، وبمــا أنّ القرضــاوي عالـَـج القضــايا المندرجِــة في 
القضيـّـة  هــذه  أدرج  المســلِمة”،  الأقليــات  “فقــه  المســمى  في كتابــه  الأقليــات  فقــه 
أيضًــا في هــذا الكتــاب. مِــن أجــل تحليــل نهجــه بشــكل صحيــح، ســيكون مِــن المفيــدِ 

النّظــرُ إلى مــا كتبــه عــن الفائــدة أوّلًا، وعــن شــراء البيــوت بالقــروض الربويـّـة ثانيـًـا.

نجــد في كتابــه المســمى “الحــال والحــرام في الإســام” العبــارات التاليــة عــن 
الفائدة:

وإذا كانــت هنــاك ضــرورة ملِحّــة اقتضــت معطــي الفائــدة أن يلجــأ إلى هــذا الأمــر، فــإنّ 
الإثم في هذا الحال يكون على آخذ الربا )الفائدة( وحده. وهذا بشــرط أن تكون هناك 
ضــرورة حقيقيــة، لا مجــرّد توســع في الحاجيــات أو الكماليــات. فالضــرورة مــا لا يمكنــه 
الاســتغناء عنــه، إلّا إذا تعــرّض للهــاك، كالقــوت والملبــس الواقــي، والعــاج الــذي لا بــدّ 
منــه. ثــمّ أن يكــون هــذا الترخيــص بقــدر مــا يفــي بالحاجــة، دون أيّ تَزيّـُـد. ومــن ناحيــة 
أخــرى، عليــه أن يســتنفد كلّ طريقــة للخــروج مــن مأزقــه المــادي، فــإن لــم يجــد وســيلة إلاّ 

هــذا، فأقــدم عليــه غيــرَ باغٍ ولا عــادٍ.34

القرضــاوي، الحــال والحــرام في الإســام، ص:٢٣١-٢٣٢. 	34
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يــرى القرضــاوي أنّ الفائــدة حــرام وأنّ مقــدار الضــرورة اللازم لاســتخدام الفائدة 
يجــب أن يكــون شــيئًا مثــلَ الملبــس والقــوت والعــاج الــذي لا بــدّ منــه. حــى يقــول: 
إنـّـه لكــي تحــدث الضــرورة، يجــب أن يكــون هنــاك خطــر يهــدّد الحيــاة عنــد عــدم 
اســتخدامه. وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يتطــرَّق إلى قضيـّـة شــراء البيــت في هــذا المقــال، 
فإنّ شراء البيت المطلوب للسكن لا يندرج في إطار الضرورة الذي رسمه. ذلك أنّ 
هــذه الحاجــة يمكــن تلبيتهــا باســتئجار بيــتٍ أو بطريقــة أخــرى، وعــدم امتــاك البيــت 

عــن طريــق الشّــراء لا يهــدّد الحيــاة.

إلى  نظــرنا  وإذا  حياتــه.  مــن  طويلــة  لفتــرة  الآراء  هــذه  عــن  القرضــاوي  دافــع 
مصطفــى  استشــار  قــد  وجــدناه  القضيـّـة،  هــذه  بخصــوص  الــي كتبهــا  التصريحــات 
ولكــنّ  الحنفــيّ،  للمذهــب  تبنيــه  علــى  بنــاءً  الإجــازة  الزرقــا  رأي  وكان  فيهــا،  الزرقــا 
رأي القرضــاوي كان المنــعَ بنــاء علــى مــا تبنــاه مــن رأي الجمهــور ومِــن ظاهــر عمــوم 
الأدلــة المحرمــة للــربا، بغــض النظــر عــن دار الإســام أو دار الحــرب.35 وبالنظــر إلى 
الــذي يتضمّــن مقالتـَـه بعنــوان “شــراء بيــوت الســكنى في  أنّ كتابــه في فقــه الأقليــات 
الغــرب عــن طريــق البنــوك” قــد نُشــر في عــام 2001، فــإنّ القرضــاوي لــم يُجِــز شــراء 
البيــوت بالقــروض الربويــة حــى هــذا التاريــخ.36 إلا أنـّـه في هــذا الكتــاب، قــد تَراجَــع 
عــن رأيــه القديــم وتــرك رأي الجمهــور الــذي قال عنه ســابقًا إنّ شــواهده أقوى.37 وفي 
هــذا الصــدد، فــإنّ هــذه القضيــة مــن القضــايا الــي غيـّـر رأيه فيهــا في حياته. فلماذا ترك 
القرضــاوي هــذا الــرأي الــذي دافــع عنــه لســنوات؟ ومــا الــذي دفعــه إلى اختيــار رأي 
أبي حنيفــة ومحمّــد بــن الحســن المُجيــز أخْــذَ المســلمين في دار الحــرب الفوائــدَ مِــن 

غيــر المســلمين؟

غيـّـر  بأنــه  تصريحــه  أثنــاء  ويقــول  أيضًــا،  الســؤال  هــذا  نفســه  القرضــاوي  ســأل 
رأيــه، إنـّـه مــن الطبيعــيّ لعالـِـمٍ مســلمٍ تغييــر اجتهــاده. وغالــب الظــن أنــه غيــر اجتهــاده 

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٥٤-١٥٥. 	35

وفي الواقع، يقول إنهّ ينتقِد من يُجيز ذلك ولم يتسامح مع هذه الفتوى. انظر للحصول على تصريحاته:  	36

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٥٤.

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٦٨. 	37
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وإشــفاقاً  عطفًــا  أكثــر  يكــون  شــيخوخته  في  الإنســان  أنّ  إمّــا  أمريــن،  أحــد  بســبب 
مــن  لهــم  المخــارج  وإيجــاد  عليهــم،  التيســير  رغبــة في  وأكثــر  تعــالى،  خلــق الله  علــى 
مــآزق حياتهــم. وإمّــا أنّ الإنســان بعــد النضــج يكــون أكثــر شَــجاعةً في تبــيّ الرّخــص 
والتخفيفــات في فتــاواه.38 كمــا يتّضِــح مــن كلا الاحتماليــن، فــإنّ تفضيــلَ القرضــاوي 
للشــيء الأســهل وميلـَـه إلى الترخيــص كانا مؤثرِّيـْـن في تغييــر رأيــه. وفي الوقــت نفســه، 
لــم يكــن اجتهــاده الجديــد باختيــاره آراءَ أبي حنيفــة ومحمّــد بــن الحســن فقــط؛ بــل 

قــدّم بعــض الاســتدلالات الفقهيـّـة واتبــع طريقــة الاســتدلال.

بــى القرضــاوي فتــواه أولًا علــى آراء أبي حنيفــة )١٥٠هـــ/٧٦٧م( ومحمّــد بــن 
الحســن المتعلّقــة بإمكانيـّـة أخــذ الفائــدة مــن غيــر المســلمين في دار الحــرب.39 ورأي 
أنـّـه  الأصــل،  في كتــاب  الموجــودة  الآراء  بحســب  الحســن  بــن  ومحمّــد  حنيفــة  أبي 
يمكِــن لِمســلِمٍ يعيــش في دار الحــرب أن يأخــذ أمــوال غيــر المســلمين بِرضاهــم، لأنّ 
أحــكام المســلمين لا تجــري عليهــم هنــاك. أمّــا رأي أبي يوســف )١٨٢هـــ/٧٩٨م(، 
القــدوريّ  وذكــر  وميتــةً.40  خمــرًا  المســلمين  بيــع  يجيــز  ولا  ربً  يُجيــز  لا  فهــو 
)٤٢٨هـــ/١٠٣٧م( هــذا الموضــوع في التجريــد وقــال: “قال أبــو حنيفة ومحمّد: إذا 
دخــل المســلم دار الحــرب مســتأمنًا فبــاع درهمًــا بدِرهميــن جــاز، وكذلــك إذا دخــل 
بغيــر أمــان.”41 ويقــول القرضــاوي إنّ الإماميــن أبا حنيفــة ومحمّــدًا لــم ينفــردِا بهــذا 
الــرأي؛ بــل قــد وافقهمــا في ذلــك إبراهيــم النخعــي )٩٦هـــ/٧١٤م(، وســفيان الثــوري، 
)١٦١هـــ/٧٧٨م(، وهمــا مِــن أئمــة التابعيــن.42 بعــد أن ســرد أقــوالَ السّــلف في هــذه 
القضيـّـة، يقــول إنّ هــؤلاء العلمــاء يُجيــزون في دار الحــرب مــن ألــوان التعامــل مــا لا 
يجــوز في دار الإســام إذا رضيــه أهلهــا وأجــازوه بينهــم، فيعتبــر هــذا الــرأي معقــولا.43

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٦٩-١٧٠. 	38

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٧٠. 	39

الشــيباني، كتاب الأصل، ج:٧، ص:٤٨٠. 	40

القــدوري، التجريــد، ج:٥، ص:٣٣٧٠. 	41

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٧٠. 	42

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٧١. 	43
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أجــاز مصطفــى الزرقــا قبــل القرضــاوي شــراء البيــوت بِلقــروض الربويـّـة مِــن قِبــل 
الأقليــات المســلِمة الــي تعيــش في البلــدان غيــر الإســاميّة معتمِدًا على رأي أبي حنيفة 
ومحمّــد بــن الحســن. ويقــول القرضــاوي إنّ الزرقــا رجّــح هــذ الــرأي لمبــدأ الحاجــة. 
وكانــت آراء الأئمــة في المصــادر ذات الصلــة هــي أنّ المســلمين يمكنهــم أخــذ الــربا، 
وأمّــا الزرقــا فيقــول إنّ المســلمين اليــوم يمكنهــم إعطــاء الــربا. ويقــول إنّ السّــبب في 
ذلــك أنّ مــا كان مفيــداً للمســلمين في ذلــك اليــوم قــد تغيـّـر اليــوم، وإنـّـه مِــن المفيــد 
مِــن الآن فصاعــداً.44 ويؤيـِّـد القرضــاوي الآن رأي الزرقــا في  الــربا  للمســلمين إعطــاء 
هــذه القضيــة، والأمــر المهــمّ بالنســبة إليــه هــو مصلحــة المســلمين.45 ومــع ذلــك في 
التســعينيات انتقــد رأي أســتاذه محمــود شــلتوت أن “الفائــدة قــد تكــون مباحــة للناس 
مبــدأ  يســتخدم  شــلتوت  إن  وقــال:  الاجتماعيــة”.  أو  الشــخصية  الضــرورة  حالــة  في 
الضرورة في نطاق أوســع مما ينبغي أن يكون. إنه لا يبســط مبدأ الضرورة بهذا القدر 
ويقــول إنــه لــن يوافــق عليــه.46 القرضــاوي الــذي يــرى أن قــرار الهيئــة العامــة للفتــوى 
في الكويــت بشــأن موضوعنــا صحيــح، يفســر قاعــدة “الحاجــات الــي يجــب قبولهــا 
في حالــة الضــرورة” علــى أنهــا حاجــات تجعــل الأشــياء المحظــورة مباحــة ويقــول مــن 
فــإن  واضــح  هــو  الضــرورات.47 كمــا  بســبب  المحظــورات  إباحــة  بالاتفــاق  المُســلَّم 
القرضــاوي الــذي لــم يســمح ذات مــرة بشــراء مســاكن للأقليــات المســلمة في البلــدان 
شــلتوت  أســتاذه  يوســع  أن  عــارض  الفتــرة  نفــس  بفوائــد، في  بقــروض  المســلمة  غيــر 
وضعــاً  باعتبارهــا  الزرقــا  مصطفــى  طرحهــا  الــي  الفتــوى  وانتقــد  الضــرورة كثيــرًا،  مبــدأ 
تقتضيــه مصالــح المســلمين. ولكــن بعــد ذلــك تخلـّـى عــن هــذه الآراء، وتبــى وجهــة 
نظــر مغايــرة في هــذه المســألة، قائــاً إنهــا ضروريــة لمصلحــة المســلمين، والحاجــات 

تبيــح المحظــورات.

الزرقــا، الفتــاوى، ص:٦٢٥-٦٢٦. 	44

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٧٢. 	45

يوســف القرضاوي، ج:١، ص:٦٠٥. 	46

القرضــاوي، في فقــه الأقليــات المســلمة، ص:١٦٥. 	47
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1. 3. تحديــد أرباح التجــار

مجــال  القرضــاوي في  الأســتاذ  الــي كتبهــا  الفقهيــة  القضــايا  مــن  العديــد  هنــاك 
فتــوى كتبهــا حــول  اجتهــاده  تعكــس  الــي  الموضوعــات  ومــن  والمعامــات،  التجــارة 
تقييــد الربــح في التجــارة. موضــوع هــذه الفتــوى الــي في كتابــه “فتــاوى معاصــرة”: هل 
يوجــد نــص في الشــريعة الإســامية بشــأن تحديــد الربــح علــى المنتجــات الــي يبيعهــا 
التجــار؟ هــذا الموضــوع مثــل العديــد مــن القضــايا الأخــرى دخــل في جــدول أعمــال 
ــه إليــه. وأثنــاء إجابتــه علــى هــذا الموضــوع تنــاول  الأســتاذ القرضــاوي بعــد ســؤال وُجِّ
القرضــاوي -كمــا فعــل في العديــد مــن القضــايا الأخــرى- الموضــوعَ بالتفصيــل، وقــدم 
تفســيرات حــول مفاهيــم التجــارة والربــح، والنصــوص المتعلقــة بوجــود أو عــدم وجــود 
اعتبــر  والتخزيــن.  الفاحــش،  والغبــن  والخــداع،  الحــرام،  وكســب  للربــح،  أعلــى  حــد 
المشــروعة  الربــح  طــرق  لمســألة  للتعــرض  ســببًا  القضيــة  هــذه  مقالتــه  في  القرضــاوي 
وغيــر المشــروعة في التجــارة. يمكــن أن تدخــل القضــايا المذكــورة أعــاه في مجــال 
فتــاواه.  القرضــاوي شــكليًّا في كتابــة  اتبعــه  الــذي  المنهــج  دراســتنا مــن حيثيــة إظهــار 
إلا أن مــا يعنينــا هاهنــا هــي مقاربتــه للمســألة الــي دفعتــه لكتابــة مقالتــه تلــك. ويحــدد 
التجــار بالحــد الأعلــى  الفقهــي مــن حصــر أرباح  الــرأي  المقــال  القرضــاوي في هــذا 
الشــراء،  أســعار  نســب  البيــع حســب  أســعار  وتحديــد  التجاريــة،  المنتجــات  بيــع  في 

ويعــرض رأيــه في هــذا الموضوع.

يقــول الأســتاذ القرضــاوي، الــذي ركــز أولًا علــى القــرآن والســنة مــن أجــل معرفــة 
الحكــم في الموضــوع، إن القــرآن يشــجع علــى الربــح في التجــارة، لكنــا لا نجــد في 
الســنة أو القــرآن نصًّــا يســمح بتحديــد أســعار المنتجــات مــن خــال نســبة معينــة أو 
تحديــد معــدلات الربــح.48 يقــول الأســتاذ القرضــاوي إن معــدل ربــح الذيــن يبيعــون 
ســلعًا أقــل والذيــن يبيعــون ســلعًا كثيــرة يمكــن أن يتغيــر، ومعــدلات ربــح الســلع ذات 
العــرض الأقــل مقارنــة بــذوات العــرض الكثيــر وتلــك الــي تبــاع إلى أجــل مقارنــة بالــي 
تبــاع نقــدًا يمكــن أن تتغيــر أيضًــا. ويذكــر كذلــك أنــه قــد تكــون هنــاك تغييرات في مثل 

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٢٨-٤٢٩. 	48



114
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
55 (2026) 
97-122

Abdullah Küskü

هــذه المبيعــات أو المنتجــات حســب الحاجــة. وبحســب القرضــاوي يجــب أن يكون 
هــذا هــو الســبب في عــدم تحديــد معــدلات الربــح في أســعار مبيعــات المنتجــات.49

اقتصــار  عــدم  تكــون  أن  يجــب  الفقــه  غــايات  إحــدى  أن  القرضــاوي  يعتقــد 
التجــاري  الميــزان  هــذا  فــإن  وعليــه  معينــة.  نســبة  أو  مقــدار  علــى  التجاريــة  الأرباح 
العــدل  مبــادئ  بــه وفــق  المحيــط  المجتمــع  المســلم وأعــراف  الفــرد  ســيحدده ضميــر 
والخيــر. وبالطبــع ســتعطى الأهميــة لمبــادئ مكافحــة الأذى وعــدم الــرد علــى الأذى 

بالضــرر، ممــا يضمــن التــوازن في جميــع تصرفــات الفــرد المســلم.

يقــول القرضــاوي إنــه لــم يســتطع إيجــاد تفســيرات في كتــب الفقــه الكلاســيكي 
وقصــره  تجارتهــم  المنتجــات في  مــن  التجــار  الــذي سيكســبه  الربــح  هامــش  لتحديــد 
علــى الحــد الأعلــى للمبيعــات، ويقــول إنــه لــم يجــد في المصــادر أيــة قيــود علــى هــذه 

المســألة مــن قبــل الفقهــاء.50

بعــض  نظــرًا لأن  الأخــرى،  الموضوعــات  عــن  الموضــوع  هــذا  تمييــز  أجــل  مــن 
ينصــح  أخــرى،  وموضوعــات  الموضــوع  هــذا  بيــن  يخلطــون  المعاصريــن  الكتــاب 
القرضــاوي أيضًــا بعــدم الخلــط بيــن هــذا الموضــوع وبيــن تحديــد الأســعار وتحديــد 
بتدخــل  يتعلــق  الموضــوع  إذا كان  أنــه  ويذكــر  الســلطان.  قبــل  مــن  الربــح  هوامــش 

الســلطان في الســوق، فيجــب دراســة الموضــوع تحــت عنــوان التســعير.51

يقــول القرضــاوي إنــه مــا لــم تكــن هنــاك شــبهة للحــرام فإن الأحاديــث الصحيحة 
التاجــر  وأن  بهــا،  مســموح  المكاســب  أنــواع  جميــع  أن  إلى  تشــير  الصحابــة  وعمــل 
يمكنــه بيــع منتجــه بضعــف تكلفتــه أو أزيــد مــن ذلــك. وفي هــذا الصــدد، فــإن الأدلــة 

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٢٨. 	49

يذكر هنا بأن ما اقتبسه من الزيلعي يعتبر استثناء. وبحسب تعريف الزيلعي لـ “الزيادة الباهظة”، وهي  	50

المســألة الــي تناولتهــا مؤلــف كتــاب الهدايــة، فــإن الــزيادة الباهظــة هــي بيــع شــيء مــا بضعــف قيمتــه. كما 
يقــول إنــه لــم يســتطع الوصــول إلى مصــدر المعلومــات القائلــة بأن الفقهــاء المالكيــة حــددوا نســبة الربــح 

بنســبة الثلــث. القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٢٨.
القرضاوي، فتاوى معاصرة، ج:٤، ص:٤٢٤. التسعير: تحديد أسعار السلع. انظر: القلعجي، حامد  	51

صــادق قنيــي، معجــم لغــة الفقهــاء، مادة التســعير.
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مــن الســنة النبويــة الصحيحــة علــى جــواز بيــع المنتــج بضعــف تكلفتــه أو أكثــر نجــده 
في مســند أحمــد، وصحيــح البخــاري، ومصــادر حديثيــة أخــرى.52

في  البخــاري  رواه  مــا  الاعتبــار  في  القرضــاوي  أخذهــا  الــي  الأحاديــث  ومــن 
صحيحــه: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم »أعطــاه دينــارًا يشــتري لــه بــه شــاة، فاشــترى 
لــه بــه شــاتين، فبــاع إحداهمــا بدينــار، وجــاءه بدينــار وشــاة، فدعــا له بالبركــة في بيعه، 

وكان لــو اشــترى التــراب لربــح فيــه«.53

والحديــث الآخــر هــو الحديــث المشــهور عــن الأرض الــي باعهــا عبــد الله بــن 
الزبيــر بــن العــوام لســداد ديــون والده.54

بعــدم  القائــل  لرأيــه  القرضــاوي كأســاس  بهــا  استشــهد  الــي  الأحاديــث  مناقشــة 
وجــود حــد للربــح في الفقــه مــن حيــث المعــى والصحــة يتعــارض مــع هدفنــا في هــذا 
المقــال. لكــن العلاقــة الــي أقامهــا مــع الآيات والأحاديث تقع ضمن مجال دراســتنا.

المتعلقــة بالموضــوع مرتبطــة  للنصــوص  القرضــاوي  مقــاربات  تكــون  أن  يحتمــل 
بالمكانــة الــي وضعهــا لنفســه في علــم الفقــه. يمكــن القــول إن عــدم التزامــه بمذهــب 
واحــد، وأخــذه الأقــوال مــن كل المذاهــب الموجودة في التــراث الفقهي، وقبوله فتاوى 
وآراء فقهــاء التابعيــن والأتبــاع الذيــن ليــس لهــم مذهــب متبــع، تنبع مــن اعتقاده بكونه 
مجتهــدًا؛ لأنــه أحيــانً يرجــح رأيً مــا بعــد الاســتفادة مــن هــذه الآراء، وأحيــانً أخــرى 

يعبــر عــن رأيــه بشــكل مســتقل عنهــا.

عــن  والأحاديــث  الآيات  في  واضحــاً  نصــاً  يجــد  لــم  الــذي  القرضــاوي  يقــول 
حكــم المســألة الــي تناولهــا إن الآيات تــدل علــى الأقــل علــى أن أســاس التجــارة هــو 
الربــح.55 في هــذه الآيات، لا توجــد مســألة تبيــن مقــدار الربــح أو تحــدده، أو تشــير 
وقوانيــن  الحــر.  تســمح بالســوق  الآيات  فــإن  قولــه،  لذلــك وحســب  نســبة.  أي  إلى 

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٣٠. 	52

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٣١. 	53

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٣٢. 	54

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٢٥. 	55
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بمبــادئ  وتحكــم  الاجتماعيــة،  والعــادات  الأفــراد  تصرفــات  الى  ترجــع  الحــر  الســوق 
العــدل والأخــاق. وهكــذا نجــد في كلام القرضــاوي أنــه تــم تحقيــق نــوع مــن الوحــدة 
الأخلاقيــة والاقتصاديــة.56 يمكــن اعتبــار هــذا الــرأي الشــخصي علــى أنــه الموضــوع 

الأول الــذي حــدده في هــذه المســألة.

ويمكــن أن نقبــل بعــض الأحــكام الــي اســتنبطها مــن نصــوص الســنة كتقريــر آخر 
لــه. وفقًــا لذلــك فــإن التاجــر يمكنــه بيــع المنتــج بربــح يصــل إلى مئــة بالمائــة.57

مــن  الآثار  بعــض  علــى  اعتمــادًا  الاســتنتاجات  لبعــض  توصــل  فقــد  كذلــك 
الصحابــة، أنــه يمكــن بيــع الســلعة بربــح مضاعــف أو بأضعــاف كثيــرة.58

علــى الرغــم مــن كل هــذا، فــإن حقيقــة أن التجــار لهــم الحق في تحديد معدلات 
الربــح في التجــارة لا يعــي أن الســلطان لا يمكنــه الحــد مــن ذلــك وتحديــد الأســعار. 
الســلطان لديــه الســلطة ويمكنــه تحديــد أســعار الحوائــج الأصليــة للنــاس دفعًــا للضــرر 

بهــم ومــن أجــل ضمــان رفاهيــة الناس.

خاتمة  .2

القرضــاوي فقيــه معاصــر يفكــر في المشــاكل المعاصــرة، وهــو في نفــس الوقــت 
يعتمــد علــى النصــوص الفقهيــة التقليديــة ويثمــن آراء أئمــة المذاهــب والفقهــاء ويقبــل 
بينهــا.  فيمــا  التسلســل والأولويــة  الفقهيــة كالكتــاب والســنة والإجمــاع مراعيـًـا  الأدلــة 
الاســتفادة  ويحــاول  واحــد،  بمذهــب  نفســه  يقيــد  مســتقل لا  عالــم  فهــو  ذلــك  ومــع 
مــن الأحــكام المنصــوص عليهــا في المذاهــب قــدر الإمــكان، ويهتــم بالقواعــد الكليــة 

وقواعــد الأصــول بقــدر اهتمامــه بكتــب فــروع الفقــه.

الكليــة،  بالقواعــد  الاهتمــام  المعاصــرة  المشــكلات  لحــل  بمــكان  الأهميــة  مــن 
ومبدأ المصلحة والضرورة؛ لأنه غالبًا ما يعتمد على هذه المبادئ لاستنباط الأحكام 

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٢٩. 	56

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٣٠. 	57

القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، ج:٢، ص:٤٣٣. 	58
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للمســائل المعاصــرة. علــى ســبيل المثــال، في كتابــه الــذي بحــث فيــه المرابحــة، يــدرج 
قواعــد الفقــه الــي تدعــم منهجــه تحــت عنــوان “قواعــد حاكمــة للمعامــات”. وعلــى 
ســبيل المثــال يعتقــد القرضــاوي أن مبــدأ “الأصــل في المعامــات الإباحــة” يكــون 
ســاريً معتمــدًا طالمــا لا يوجــد نــص تحريمــي.59 يســتخدم قاعــدة الفقــه “المعامــات 
مبنيــة علــى مراعــاة العلــل والمصالــح” ضد بعض الاعتراضات على المرابحة الحديثة. 
ومــن هــذه الاعتراضــات هــي: الوعــود الملزمــة تســتلزم مكاســب غيــر مشــروعة، وبيــع 
لمنتــج لــم يتســلمه البائــع بعــد، ومــن الواضــح أن ســعره وتكاليــف شــرائه وشــحنه غيــر 
معروفــة، وهــذه الشــكوك تولــد غــررًا، والغــرر هــو علــة يســتلزم تحريــم العقــد. ومع ذلك 
وفقًــا للقرضــاوي، فــإن الغــرر هنــا يســير ويتســامح في مثلــه بحيــث لا يحــرم العقــد بــه، 
ويجــب احتســابه غــررًا يســيرًا، أمــا الغــرر الممنــوع فهــو الغــرر الفاحــش. كمــا أن وجود 

فقهــاء يوافقــون علــى الغــرر اليســير كافٍ لصحــة عقــود المرابحــة.60

بالإضافــة إلى ذلــك، فهــو يقبلــه كأســاس للمجتهديــن كــي يجتهــدوا في مجــال 
الفقــه،  المطلــق في  إنــكار الاجتهــاد  لــو جــاز لأحــد  للقرضــاوي،  المعامــات. وفقــا 
يجــب أن يكــون لــدى الفقهــاء الاجتهــاد الجزئــي. حــى لــو كانــت هــذه الاجتهــادات 
تتعــارض مــع اجتهــادات وآراء الفقهــاء القدامــى. لأن هــذا الاجتهــاد جائــز مشــروع، 
.61 وفي الحقيقــة فإنــه عندمــا يقــول إن الوعــد ملــزم، فهــو  بــل يمكــن أن يكــون ضــروريًّ
يعتمــد علــى أقــوال بعــض العلمــاء مــن الســلف وفقهــاء الأمصــار مثــل ابــن شــبرمة وابــن 

حــزم وليــس أئمــة المذاهب.62

وبحســب  اجتهــاده.  المجتهــد  يغيــر  أن  الطبيعــي  مــن  إنــه  القرضــاوي  يقــول 
فيمــا  عليهــم  والتخفيــف  النــاس،  هــؤلاء  مــع  التعاطــف  الضــروري  مــن  القرضــاوي، 
يحتاجــون إليــه، وبنــاء الفقــه علــى التراخيــص. فالقرضــاوي مــن أجــل دعــم قضيــة يراهــا 
ضروريــة يغيــر اجتهــاده، ويتخلــى عــن آراء العلمــاء، ويقبــل رأيً في المذهــب الحنفــي 

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:١١٢-١١٣. 	59

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:١٣. 	60

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٢٠. 	61
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فقهــاء  أقــوال  علــى  يعتمــد  أخــرى  ومــرة  المصلحــة،  بمبــدأ  ويهتــم  لفتــواه،  كأســاس 
الأمصــار، كمــا يســمح باســتخدام الفائــدة لبعــض النــاس في مثــل هــذه الحــالات الــي 
مســائل  في  التيســير  لصالــح  موقفًــا  يتخــذ  الطريقــة  وبهــذه  الضــرورة.  نطــاق  في  يراهــا 
وهــو  التيســير.  يرجــح  والاحتيــاط  التيســير  بيــن  المســألة  تكــون  عندمــا  فهــو  الفــروع. 
يعتقــد أنــه يجــب تفضيــل مبــدأ التيســير مــا لــم يتعــارض مع مبادئ الشــريعة القطعية.63

الإســامي  للفقــه  الأصليــة  المصــادر  إلى  باســتمرار  يشــير  الــذي  القرضــاوي، 
يعتمــد في مســألة تحديــد معــدل الربــح علــى النصــوص الــواردة في الســنة النبويــة؛ إذ لا 
يوجــد في الآيات مــا يشــير إلى تعييــن أو تحديــد الربــح بنســبة معينــة. واعتمــاداً علــى 
الأقــوال الــواردة في الأحاديــث يــرى جــواز بيــع المنتجــات بربــح يصل إلى مئــة بالمائة، 
وبحســب الآثار المرويــة عــن الصحابــة يكشــف اجتهــاده بأن الربــح يمكــن أن يكــون 
أعلــى بكثيــر مــن التكلفــة. وبهــذه الطريقــة، عندمــا لا يســتطيع حــل مشــكلة من خلال 

النصــوص الفقهيــة، يتأمــل في المراجــع الأصليــة ويــدلي بتعليقــات فرديــة.

ينبغــي  أنــه  ويعتقــد  الفقهيــة،  المذاهــب  مــن  بمذهــب  القرضــاوي  يتقيــد  لا 
الاســتفادة مــن آراء كل مذهــب في تاريــخ الفقــه. كمــا رأينــا أعــاه، فإنــه يفضــل أيضًــا 
آراء فقهــاء التابعيــن والأتبــاع الذيــن ليــس لديهــم مذهــب مســتقل وليــس لهــم أتبــاع. 
ومــع ذلــك فمــن الصعــب تعريفــه “بالمقلــد”؛ إذ نجــده بيــن الحيــن والآخــر يختــار 
والأتبــاع،  التابعيــن  آراء  يختــار  لآخــر  حيــن  ومــن  الفقهــاء،  أو  المذهــب  أئمــة  آراء 
وعندمــا لا يجــد في آرائهــم مــا يــراه صــوابً يكشــف عــن رأيــه الشــخصي مــن خــال 

أســلوب تفكيــره الخــاص ومنهجــه الفقهــي.

أيديكــم هــي محاولــة بحــث وكشــف  بيــن  الــي نعرضهــا  العلميــة  الدراســة  هــذه 
عــن منهجيــة القرضــاوي في فهمــه التــراث الفقهــي بصفتــه فقيهًــا. ويبــدو أنــه لا يوجــد 
القــول بأن  يمكننــا  الحــال  البحــث. وفي  هــذا  اســتوعبت  الآن دراســات كافيــة  حــى 
معظــم  عــن  يتميــز  القرضــاوي  أن  فنــرى  القضيــة.  هــذه  عــن  للبحــث  متــاح  المجــال 
معاصريــه اللذيــن يتبعــون المنهــج الفقهــي الأصلــي بتأسيســه علاقــة بيــن التــراث الفقهي 

القرضــاوي، بيــع المرابحــة، ص:٢٢-٢٣، ١١٦. 	63
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الخاصــة بالمســلمين.  المعاصــرة  للقضــايا  الحلــول  تقديمــه  أثنــاء  الفقهيــة  والمذاهــب 
وعلــى هــذا فإنــه لا بــد مــن إقامــة الأبحــاث أيضًــا فيمــا يختــص بــه فقــط عــن غيــره مــن 
المــزايا العلميــة، وعلــى وجــه الخصــوص، أعــي محاولــة فهــم العلاقــة الــي أقامهــا بينــه 
والتيســير  المصلحــة  قضيــة  في  وتصــوره  تفكيــره  خــال  مــن  وخاصــة  المذاهــب  وبيــن 
المجــال ســوف تســاعدنا  هــذا  المتعمقــة في  الدراســات الأكاديميــة  فهــذه  والتقليــد. 
دراســة  أن  أيضًــا  البــاب  هــذا  ومــن  والفقــه.  الأصــول  عــن  أفــكاره  استكشــاف  علــى 
الحالــة الــي ســوف يتــم إجراؤهــا مقارنــة بيــن أفــكاره في المؤلفــات الــي كتبهــا حــول 

أصــول الفتــوى وتطبيقاتــه في فتــاواه الــي ألفهــا عــن فــروع الفقــه.
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Extended Summary

Fiqh Approaches of Yūsuf al-Qaraḍāwī as a Proponent of the Ijtihād-Based 
Methodology

It is well known that Islamic jurisprudence (fiqh) and law has shifted away from the 
approaches of earlier periods. Historically, jurists conducted their work within the 
doctrinal frameworks of specific legal schools (maḏhab). However, over the past century, 
this approach has moved towards a ‘comparative’ or ‘supra-maḏhab’ methodology 
(uṣūl), characterized by the use of perspectives from multiple schools of law or even 
independent legal reasoning (ijtihād) by non-canonical jurists. These studies frequently 
prioritize principles such as necessity (ḏarūra), public interest (maṣlaḥa), and ease 
(taysīr), attempting to ground legal rulings in these principles.

In contrast to the traditional approach of single-school-based jurisprudence, 
contemporary scholars like Yūsuf al-Qaraḍāwī (1926–2022) have advocated a multi-
school perspective, asserting that only such an approach can adequately address the 
complex problems of modern times. He extensively draws on the views of jurists 
from the four Sunni schools, independent scholars, alongside sayings of the Ṣaḥāba 
(Companions) and Tābiʿūn (Successors) of the Prophet, as seen in the literature on 
Islamic jurisprudence and fatwas.

Al-Qaraḍāwī further pushes the boundaries of jurisprudence by incorporating a free 
ijtihād approach, placing emphasis on ijtihād while also utilizing concepts from Islamic 
jurisprudence (uṣūl al-fiqh) such as public interest, prevention of harm (sadd al-ḏarāʾiʿ), 
and local customs (‘urf). His method reflects an interest in integrating diverse scholarly 
perspectives, including those of Ibn Ḥazm, Ibn Taymiyya, and al-Shawkānī.

This paper critically examines the methodological and ijtihād approach of Yūsuf al-
Qaraḍāwī, focusing on his efforts to balance traditional jurisprudential frameworks 
with modern realities. Specific issues analyzed include the contractual enforceability of 
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murābaḥa in interest-free finance, the permissibility of using interest-based loans for 
home purchases by Muslim minorities in non-Muslim countries, and the regulation of 
profit margins in trade.

For instance, in murābaḥa contracts, Yūsuf al-Qaraḍāwī, who rejects the binding nature 
of promises, opposes the position of the Shāfi‘ī school. He aligns himself with the 
opinion of the Mālikī jurists, who hold that promises are binding in matters of good 
deeds in law. However, Yūsuf al-Qaraḍāwī is aware that the opinions of the Mālikīs are 
insufficient for his view on murābaḥa, a contract involving consideration. Therefore, as 
in the case of good deeds, he supports the view that promises are binding in contractual 
agreements, grounding his stance in the Qur’ān and hadīth. He argues that this opinion 
was transmitted by Companions such as ‘Abdullah ibn ‘Umar, Samura ibn Jundub, and 
ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, as well as by Tābiʿūn figures such as Ḥasan al-Baṣrī, and jurists 
like Ibn al-Ashwaʿ, Ibn Shubrumah, and Isḥāq ibn Rāhawayh.

The issue of Muslim minorities in Europe and America using interest-based loans for 
purchasing homes is, for Yūsuf al-Qaraḍāwī, a matter of “minorities fiqh.” Due to their 
specific circumstances, he argues that such individuals should be permitted to use 
interest-based loans to purchase homes, which are essential for their well-being. It can 
be said that al-Qaraḍāwī bases this view on the principles of necessity, hardship, and the 
maṣlaḥa of Muslims. While he once opposed any form of interest, in his later years, he 
allows the use of interest in housing purchases. In presenting this opinion, al-Qaraḍāwī 
also refers to the fiqh principle that necessities can make otherwise prohibited things 
permissible (al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt wa-l-ḥājāt tunazzalu manzilat al-ḍarūra), as well 
as the rule that a mujtahid can revise his own ijtihād.

When expressing his views on the regulation of profit margins in trade, such as the idea 
of imposing a “profit ceiling,” he refers to the primary sources. He asserts that there is 
no indication of a limit in the foundational texts. Nevertheless, he finds support for 
this idea in certain practices of the Ṣaḥāba, where no upper limit was set on the profits 
of traded goods. Based on this evidence, al-Qaraḍāwī articulates his ijtihād, arguing 
that when products are critical to the public, such as those fulfilling essential needs, 
the rulers may impose a profit ceiling to ensure that public interest is protected and 
that people do not suffer harm.

In these issues, al-Qaraḍāwī refers to the Qur’ān and Sunnah, the original sources of 
legal rulings, when presenting his legal positions. Where he cannot find direct evidence 
in these sources, he turns to the practices of the Companions and the fatwas of the 
Tābiʿūn. He does not frequently rely on the opinions of the four Sunnī maḏāhib but 
values the ijtihād of scholars like Ibn Shubrumah and Ibn Ḥazm. He accepts necessity, 
ease, and public interest as legitimate principles of fiqh and determines his legal rulings 
in accordance with them.

Keywords: al-Qaraḍāwī, Islamic law, Ijtihād-Based methodology, Maṣlaḥa, Fiqh for 
minorities.


